
 



	مقام النيابة العامة  الموقرة  في ........


	الجهة المدعية:

	الاســـم :
	
	المحامي الوكيل :
	

	الموطن المختار :
	
	سند التوكيل :
	

	البطاقة الشخصية
	


	الجهة المدعى عليها :

	الاسم :
	

	العنوان :
	


	الــدعوى :
	كتم سندات


موضوع الدعوى  :

سبق لي وللمدعي أن كان بيننا تعاملات مالية تخص عقاراً نملكه مناصفة ، تمخض عنها أوراقاً خاصة وسندات أمانة ، وقد تم تصفية الأمور فيما بيننا ، فقمت بتسديد كامل المبالغ المترتبة على أن يعيد لي تلك الأوراق والسندات . 

وقد طالبت المدعى عليه بإعادتها لي ، إلا أن المدعى عليه وبشهادة عدد من الشهود كان يماطل ويسوف الموضوع ، وعلى فترات متباعدة .

فوجئت منذ عدة أيام بقيام المدعى عليه بتوجيه إنذار لي عن طريق الكاتب بالعدل يطالبني فيه مجدداً بقيمة سند أمانة من تلك السندات ، دون وجه حق . وهو يعلم علم اليقين أن قيمة السند مدفوعة بالكامل ، ولم يقم برد هذه السندات لي .

وحيث أنني قد قمت بتسديد كامل المبلغ وأملك الدليل على ذلك والذي سأظهره أثناء سير المحاكمة.

وحيث أن بقاء السندات لديه بعد تسديد كامل قيمها هو جريمة نظمتها المادة 656 من قانون العقوبات . 

لذلك ولكل ما تقدم أطلب من مقامكم :

لذلك أطلب من مقامكم تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه وأنا على استعداد لدفع سلفة الادعاء الشخصي ، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة . وبعد المحاكمة والثبوت الحكم بـ :

1-
إنزال أقصى العقوبات بالمدعى عليه .

2-
إلزام المدعى عليه بإعادة كافة الأوراق والسندات التي بحوزته ، والمسددة قيمها .

3-
الحكم بتعويض عادل نترك تقديره للمحكمة .

4-
تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب .
(    )  في   /   /                        

بكل تحفظ واحترام 



الوكيل



العنوان هنا


رقم الهاتف – رقم الفاكس – رقم الجوال


صندوق البريد


الموقع على شبكة الانترنت


البريد الالكتروني












